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:الإجراءات

ــــ ــــع عشــــر مــــن یولیــــو خ ـبتار فة هــــذه الــــدعوم ، أودع 2014الرا الأمانــــة العامــــة ، المــــدعي صــــح
مــة ــمًــاطالِ ،الدســتورة للمح الموضــوعالح لاً و ) مــن قــانون 142عــدم دســتورة المــادة (قبــول الطعــن شــ

ة رقم ( والمؤسسات المال ز حرن المر . م 2006) لسنة 64مصرف ال

ا الم ممثـــل قدَّ  رة طلب ، دولة جهاز قضا م فیهامذ عدم أصلًا، الح  : ، اطًاقبول الدعو : واحت
ما قدَّ برفضها  یلة المُ ،  عـدم قبـول الـدعومت و ـم  رة طلبت فیها الح ع مذ دعى علیهم من الثاني إلى الرا

أو رفضها على حسب الأحوال . 

مة ظِ ونُ  محاضر الجلسات ، وقررت المح على النحو المبین  ـم صدارإرت الدعو بجلسـة فیهـا الح
.الیوم

مة :المح

.على الأوراق والمداولةالاطلاععد 

فةیتبــین علــى مــا –حیـث إن الوقــائع و  وســائر الأوراق مــن صــح دعيفــي أن المُــتــتلخص –الــدعو
ـة 09/09/2009تقدم بتارخ  حقوقـه العمال علـى وزارة العمـل ، مُطالًِـا  طلب عرض نزاع عمالي فـرد م ، 

، منـذ 31/08/2009سبب فصله تعسفًا بتارخ  فـة مـدیر تنفیـذ شـغل وظ ان  م ، من بنك أوال ، حیث 
ة ، وأجـور متـأخرة ، 2007أول مارس  ـدل الإجـازة السـنو اقي مـدة العقـد ، و ض عن  طلب التعو م ، لذلك 

ة الخدمة  افأة نها ، والبونس .وم

تـــارخ  ـــة بـــوزارة العمـــل 27/09/2009و العمال او م والشـــ ـــ أوراق النـــزاع إلـــى م ، أحـــال قســـم التح
ة مة المدن ة ،، الصغرالمح أمامم ،2009) لسنة 9957وقُیدت برقم (الدائرة العمال هـاونُظِـرت الـدعو

محاضر جلساتها ، والتي قضت بتارخ  ، لرفعهـا 31/12/2013على النحو المُبین  عدم قبـول الـدعو م ، 
التـي تـنص 142، إعمالاً للمادة (المدیر دون الحصول على إذن من  ـز حرن المر ) من قانون مصرف ال
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ضـمان ((على أنه :  شـأن تنفیـذ أ ة إجـراءات  لا یجوز خِلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة اتخاذ أ
ة ضــده أو اتخــاذ  ــك إجــراءات تنفیــذ أو إجــراءات قضــائ موافقــة علــى أموالــه أو تحر إلا  ــة إجــراءات أخــر أ

م أو أمر قضائي صادر قبل وضع المرخص له تحت الإدارة االمدیر أو تنفیذً  .))لح

الاســتئناف ــم الســالف  ــة ، 197/2014رقــم طعــن المــدعي علــى الح المدن مــة الكبــر أمــام المح
ــالطعن ـبهیئــ التصــرح لــه  ــة  اط صــفة احت ــم المســتأنف ، و ة بإلغــاء الح صــفة أصــل ة ، طالًِــا  ة اســتئناف
رهــا ل) الســا142المــادة (دم دســتورةــــــــع ) مــن 104/أ) و(32) ، (18/و) ، (20، لمخالفتهــا المــواد (ف ذ

مــة بجلســة الدســتور إلــى جلســة ، م 17/06/2014. فقــررت المح م ، 15/07/2014تأجیــل نظــر الــدعو
الدســتورة خِــلال شــهر تــارخ لیتخــذ المســتأنف إجــراءات رفــع الــدعو م ، أقــام المــدعي 14/07/2014، و

دعواه الماثلة .

، إنــه عــن الــدفع المُبــدوحیــث  عــدم قبــول الــدعو ــع  مــن قِبــل المُــدعى علــیهم مــن الثــاني إلــى الرا
النظـام العـام ، ممـا وهـي إجـراءات لمخالفة إجراءات التقاضـي المُلزمـة ،  طـالتتعلـ إلـى إ ، یـؤد الـدعو

فة الـدع صـفته فـي صـح س مجلـس الـوزراء  ـذلك عـدم اختصـام وذلك لعدم اختصـام رئـ ، و أحـد المُـدعى و
ة ، فـإن هـذا الـدفع مـردود  الموضـوع س مجلـس الـوزراء علیهم في الـدعو فـي طـرفٌ –صـفته –، لأن رئـ

، اختصمه المُدعي أم لـم یختصـمه ،  الشـأن فـي الـدعاوفالدعو ومـة مـن ذو قًـا للمـادة الح الدسـتورة طِ
مة الدستورة 21( ة ، إذ ما أن ، ) من قانون إنشاء المح الموضوع الدستورة تختلف عن الدعو الدعو

عضــهما ، ولا تتحــدان فــي شرائ ل ــــــقبولهمــا ، بــل تستقـــــــأن لكــل منهمــا ذاتیتهــا ، ومقوماتهــا ، لا تختلطــان ب
في موضوعها  ة قانونً ، ل منهما عن الأخر المتطل ذلك في الشرو ا لجواز رفعها .و

ا الدولــة  رتــه المُقدمــة أثنــاء نظــر –وحیــث إنــه عــن دفــع جهــاز قضــا عــدم قبــول –الــدعوفــي مذ
اعهـا ا ، لعـدم ات ـغ المُـدعىجـراءات التـي رسـمها لإالـدعو ادعـاء عـدم تبل ـه الأول القـانون  –صــفته –عل

، فإنه لائحة الدع ح ، إذ یُ دعاء او ـه الأول غیر صح أن المُـدعى عل –صـفته –بین مـن أوراق الـدعو
ا الدولة . 16/7/2014نَ بها بتارخ أعُلِ قد  مُمثله القانوني جهاز قضا م لد
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ا الدولــةإوحیــث  ــعنــه عــن دفــع جهــاز قضــا یلــة المُــدعى علــیهم مــن الثــاني إلــى الرا عــدم قبــول ، وو
لعــدم اتصــال  رســمه القــانون الــدعو الــذ ــالطر مــة بهــا  مــة الموضــوع لــم المح ، علــى ســند مــن أن مح

ـــان  الب مخالفتهـــا ، وأوجـــه إلـــى التتطـــرق  عـــدم دســـتورتها ، والنصـــوص الدســـتورة المُـــدعى  مـــواد المطعـــون 
مـــة ، مـــن أن ولایتهـــا فـــي الـــدعاوالمُخالفـــة ،  ـــه قضـــاء هـــذه المح عل مـــا جـــر فـــإن هـــذا الـــدفع مـــردود ، 

اتصـــالاً مُ  الـــدعو اتصـــالها  ) مـــن المرســـوم 18قًـــا للأوضــاع المُقـــررة فـــي المـــادة (طاِ الدســتورة لا تقـــوم إلا 
أتي : ، م 2002) لسنة 27قانون رقم ( مة الدستورة ، التي تنص على ما  رفع المنازعات تُ ((بإنشاء المح

ة على دستورة القوانین واللوائح على الوجه ا الرقا لآتي : الخاصة 

...-أ
... -ب
عــدم دســتورة نــص فــي قــانون أو لائحــة -ج المحــاكم  أمــام إحــد إذا دفــع أحــد الخصــوم أثنــاء نظــر دعــو

، وحــدَّ  ، أجلــت نظــر الــدعو مــة أن الــدفع جــد عــادًا لا یُ ورأت هــذه المح جــاوز دت لمــن أثــار الــدفع م
مة الدستورة ، بذلك أمام المح عاد المحدَّ فإذا لم تُ شهرًا واحدًا لرفع دعو في الم عتبر ا د ، رفع الدعو

ن  أن لم  . ))الدفع 

هذا النص ، أن المُشرِّ  التـي تنتظمهـا ، وإنمـا ومؤد ة علـى الدسـتورة مـن الضـوا الرقا طل ع لم 
أوضاع محدَّ  إلا من خِ دة لا تُ أحاطها  لالها ، ومن بینها الدفع ، حتى ینتظم التداعي في المسائل قام الدعو
الدستورة وفقًا لها . 

ـه وحیث إنه من المُ  ف عـدم الدسـتورة  مة ، أن الـدفع  ـة –قرر في قضاء هذه المح لاسـتنهاض ولا
مة الموضوع لتقدیر جدیته  ارهـا دعي ، وحددها نها المُ أن یرد على نص أو نصوص بذاتها ، عیَّ –مح اعت

قة مُ طاقًا لدفعه ، تعیینًا نِ  اشِفًا عن حق مـة الموضـوع ون محددًا بذاته لماهیتها ، و ـي تجیـل مح حتواها ، 
ــة ،  ــة المطــاعن الموجهــة إلیهــا ، مــن وجهــة نظــر أول صــرها ، فــي النصــوص المطعــون علیهــا ، لتقــدیر جد

لمــة فأغوارهــا ، و أ تســبر أن ومــن دون  ــام الدســتور ، أو لا تعتبــر منبئــة عــن  اصــلة فــي شــأن اتفاقهــا مــع أح
ـون  الـدفع الفرعـي ، ألا  مة الدستورة عـن طرـ المح ما یتعین دائمًا لاتصال الدعو خروجها علیها ، 
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ــان مضــم ــا لب مــة الموضــوع جدیتــه تالً ــون تقــدیر مح قتضــي و هــذا الــدفع مُبهِمًــا ، وأن  نه ، مــن دون أن 
ة الدفع . المُشرِّ  مة الموضوع تقدیرها بجد ه مح عینه ، تفرغ ف لاً  ع ش

ة ، أن المُـ الموضـوع ـان الثابـت مـن أوراق الـدعو ـان ذلـك ، و مـة أول لما  دعي قـد دفـع أمـام مح
ه ، لمخالفته نـص المـادة ( عدم دستورة النص المطعون عل /و) مـن الدسـتور ، والتـي تـنص علـى 20درجة 

التق((أن :  فول وِ ح مة على هذا الـدفع ، فأعـاد المُـ))فقًا للدستور اضي م دعي ذات الـدفع ، ولم ترد المح
مـــة الاســـتئناف ، بجلســـة  مـــة بجلســـة 09/02/2014أمـــام مح تأجیـــل ، م 17/06/2014م ، فقـــررت المح

، لیتخـــذ التـــالي تكـــون محالمُســـتأنفنظـــر الـــدعو الدســـتورة خِـــلال شـــهر ، و مـــة إجـــراءات رفـــع الـــدعو
أبــداه المُــقــدَّ الموضــوع قــد ــة الــدفع ، الــذ طعنًــا علــى ذلــك الــنص ، ممــا یــدل بذاتــه علــى إعمــال دعيرت جد

مـن هـذا 18قتضى نص الفقرة (ج) من المادة (مُ  عـدم قبـول الـدعو ضـحى الـدفع  ان ، ومـن ثـم  ) سالفة الب
ظاهره ، مُتعین الرد . فتقِرًا إلى ما ُ الوجه وارِدًا على غیر سند ، مُ 

ا الدولة  ة للُ ، وحیث إنه عن دفع جهاز قضا لانتفـاء المصـلحة الشخصـ ، مـدعيعدم قبـول الـدعو
ـه لا ین علـى واقـع طعلى سند من أن النص المطعـون عل ة ، فإنـبـ الموضـوع ،ه مـردودالنـزاع فـي الـدعو

المصـلحةلأن شـر مـة قـد اسـتقر علـى أن منـا الدسـتورة قضاء هـذه المح ة فـي الـدعو وهـو –الشخصـ
لازم لقبولها  عـدم –شر ة ، التي أثیر فیها الدفع  الموضوع بین المصلحة في الدعو ا ون ثمة ارت أن 

ون الفصل في المسألة الدسـتورة مُـ، الدستورة  أن  الدستورة ، وذلك  ین المصلحة في الدعو ؤثرًا فـي و
طــة بهــا  ة المرت ــات الموضــوع مــة الموضــوع ، الطل ــز القــانوني یــح، والمطروحــة علــى مح ث یتغیــر المر

ـه قبلهـا ، ولا یـتم ذلـك إلا  ـان عل الدسـتورة ، عمـا  عد الفصل في الدعو للطاعن في النزاع الموضوعي ، 
اجتماع شرطین : 

قوم الدلیل على أن ضَ أولهما: اشِرًا لَ ررًا واقعً أن  ـه ، ومنفَ حِ ا وم الـنص عل صِـلاً المدعي نتیجـة تطبیـ
عن مجرد مخالفته للدستور .

ون هذا الضرر عائِدً وثانیهما: ه أن  نص الطعین .إلى الا في مصدره وسب
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ة التي أقامها المُ  الموضوع ةبدعي ، والتي ُطالب فیها وحیث إن الدعو ، رواتب ومستحقات عمال
مة أو محتواها عـدم قبـول –ظاهرهـا سـند –درجـة قـد قضـت لنزاع بین العامل وصاحب العمل ، وأن مح

لرفعها من دون الحصول على إذن المدیر الخارجي ، المُعیَّ  حـرن الدعو ن لإدارة البنك من قبل مصـرف ال
 ، ـز أنـه خِــلال فتــرة وضـع المــرخص لــه تحــت 142عمــالاً للمــادة (إ المر ) المطعـون علیهــا ، والتــي تقضــي 

موافقـة المـدیر ، الإدارة  إلا  ة إجـراءات أخـر ة ضده ، أو اتخاذ أ ومـن ثـم ، لا یجوز اتخاذ إجراءات قضائ
ضــررًا مُحقلعلــى واقعــة النــزاع الموضــوعي ، وأ–قطعًــا –فــإن الــنص الطعــین ینطبــ المُــحــ دعي ، هــو قًــا 

مق ـه الثـاني ، إلا بـإذن مـن المُـدعىالمُـضـاةاحرمانه من حـ ـه الثالـث . عل ـهدعى عل فـإن المصـلحة وعل
ـــز القـــانوني  ـــم الصـــادر فیهـــا ، علـــى المر الدســـتورة ، لتـــأثیر الح اشـــرة متـــوافرة فـــي الـــدعو ة المُ الشخصـــ

ة . للمُ  دعي في دعواه الموضوع

التقاضي ، وذلك فـي الفقـرة (و) مـن المـادة (وحیث إن دستور ممل فل ح حرن قد  ) التـي 20كة ال
ــا للقــانون ((تــنص علــى أن :  فــول وِفقً التقاضــي م ــون لكــل ، الــذ))حــ داهــة ، أن  فتــرض ابتــداءً ، و

ـة ، وألا تمنـع المحـاكم مـن نظـر إجرائ سـرة ، لا تحـول دونـه عوائـ صـورة مُ ـة شخص النفاذ إلى المحاكم  أ
ً مـن المتقاضـی ً منهـا فـي وجـه أ ، فـي إطـار مـن الفـرص المتكافئـة بیـنهم ، نمنازعة ، وألا توصد أبواب أ

طلبوصــولاً إلــى حــل منصــف ، ُ  عمــد مــن  ة التــي  ة مثــل التســو هــا إلــى الحصــول علیهــا ، بوصــفها الترضــ
ة ، لمواجهة ا ار أن هذه التلإالقضائ اعت الحقوق التي یدعیها ،  فـي التقاضـي ، خلال  ـالح ة تنـدمج  رض

ل الح قة الأخیرة منه . لوتش

ة التي  انت الغا ة ، التي َ یولما  ة القضائ في التقاضي ، تتمثل في الترض سـعى توخاها مبدأ الح
قها المتقاضون ، وص م ، مـن جـراء العـدوان علـى الحقـوق التـي بهـلاً إلى جبر الأضرار التي لحقتو إلى تحق

طلبهــا ابتــداءً ، أو مــن یــدعونها ،  حجبهــا عمــن  ة ، ســواء  ة القضــائ فــي الترضــ ــار أو تقییــد الحــ وإن إن
ة في ذاتها  ة ، تكون معی قواعد إجرائ ة ، ولا یـدفعها خِلال إحاطتها  ة القضـائ ما ینـال مـن جـوهر الترضـ  ،

عد إهدارًا لما أكده الدستور من امل مداها إلى  التقاضي ، إنما  .فالته لح
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ع ، لمصـلحة ولا وجاهة لما یثیره المُدعى علیهم من أن الـنص الطعـین تقـرر لأغـراض توخاهـا المُشـرِّ 
موافقــــة المــــدیر إجــــراء مؤقــــت ، ذلــــك أن  ــــة المُــــودعین والاقتصــــاد القــــومي ، وأن اشــــترا عامــــة ، هــــي حما

فلهــ م مــع إهــدار الحقــوق التــي  ضــد المــدیر المصــلحة العامــة لا تســتق فیهــا أن تُقــام الــدعو ا الدســتور ، و
سـتمر لمـدة سـنتین عمـلاً  قًـا للـنص الطعـین قـد  طِ مـا أن وقـف الـدعو صفته لِیُـدافع عنهـا أمـام القضـاء ، 

ــة 143المــادة ( والمؤسســات المال ــز حــرن المر ر -) مــن قــانون مصــرف ال أطــول أو لمــدة –ســالف الــذ
قًــا تمــن الســن الماثلــة ، ومــن ثــم لا ت) مــن ذات القــانون ، وهــو الأمــر المُ 145للمــادة (ین طِ فــي الــدعو حقــ

. امؤقتً ضحى إجراءً 

ــان اشــترا ن مــن قبــل المصــرف المــدعي علــى إذن مــن المــدیر المُعــیَّ حصــولَ الــنص الطعــین ولمــا 
ضـد البنـك  ، على إقامـة الـدعو ز سـانده ، لأن ، المر س لـه مُبـرر موضـوعي  للنـاس لَ فَـالدسـتور قـد َ لـ

مـا بیـنهم ، فـلا ینحسـر عـن فئـة مـنهم ، سـواء  عًا حقهم في اللجوء إلـى القضـاء ، لا یتمـایزون فـي ذلـك ف جم
ـون عِبئًـا علـیهم ، حـائِلاً  بهـا ، ل ة التي ُحا ة ، أو المال الإجرائ العوائ اره ، أو عن طر من خِلال إن

ارًا للعدالة .یَتَمخضلِ ، عونها دون الحقوق التي یدَّ  نحل ان التقاضي ، و ذلك عدوانًا على ح

وحیث إن الدستور قد جعل مبدأ المساواة بین المواطنین أمام القانون أساسًـا مـن أسـس المجتمـع التـي 
ـــا للمـــادتین ( قً ـــى 18) و(4تكفلهـــا الدولـــة ، طِ ـــات عل ة للحقـــوق والحر یـــزة أساســـ انه ر حســـ ) منـــه ، وذلـــك 

ــون التمییــز بــین المــواطنین تحاختلافهــا ا ، وإنمــا یتعــین أن مًــ، وأساسًــا للعــدل والســلام الاجتمــاعي ، وإلا 
ة-إن وُجِدَ –ستند . إلى أسس موضوع

ــان وق ـــولمــا  موافقــــ ـــف إجــراءات التقاضــي ، واشــترا ضــد ة المــدیر المُعــیَّ ــــ ــة دعــو ن علــى إقامــة أ
ه النص ، البنك  جر ة ضد دائنيّ ، على النحو الذ قوم على أسس موضوع هو تمییز غیر مُبرر ، ولا 

خل اب سـائغة ، فإنـه المساواةهذا البنك ، و قوم على أسـ ین سائر الدائنین لمختلف الجهات ، ولا  بینهم و
مبدأ المساواة  .عد إخلالاً 
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قًــا للمــادة ــم علــى أســاس فصــل ((/أ) علــى أن : 32(وحیــث إن الدســتور قــد قــرر طِ قــوم نظــام الح
مــن الســلطات  ــام الدســتور ، ولا یجــوز لأ ــا لأح ة مــع تعاونهــا وِفقً ــة والقضــائ ة والتنفیذ الســلطات التشــرع

عض اختصاصاتها المنصوص علیها في هـذا الدسـتور ...  ل أو  ضـىتق. ومُ ))الثلاث التنازل لغیرها عن 
ســن القــوانین لا یخوِّ أن اختصــاص ، ذلــك  ة  ـــا التــدخل فــي أعمــال الســلطة التشــرع ســندها الدســتور إلــى ألهـــــ

ة ، الحــدود التــي تفصــل بــین ولایتهــا ، والمهــام التــي تتولاهــا الســلطة القضــائ س لهــا أن تــأتي عمــلاً یخــل  ولــ
ة ، والتــي حصــرها الدســتور بهــا  ــان ذلــك افت، الســلطة القضــائ . لمــا ئاتًــا علــى عملهــا وقصــرها علیهــا ، وإلا 
ان النص الطعین قد منح المـدیر المُ  ،عـیَّ ان ذلك و ـون ن سـلطة الموافقـة أو عـدمها علـى إقامـة الـدعاو

ة ، وحرمهــا مــن اختصــاص أصــیل ناطــه الدســتور بهــا ، هــو المُشــرِّ  ع قــد تــدخل فــي شــئون الســلطة القضــائ
ة إهدار مبدأ الفصل بین السلطات . ما یوقعه في مثل، ماختصاص الفصل في الخصومات

ه یخلُّ  مًـا وحیث إنه وفي ضوء ما تقدم ، فإن النص المطعون عل م تمییـزًا تح التقاضي ، وُق ح
المخالفــة لمبــدأ المســاواة ،  ة ، خُلاً وتــدبــین المــواطنین  مبــدأ الفصــل بــین إ و فــي عمــل الســلطة القضــائ خــلالاً 

قـــع فـــي حَ  ) مــن دســـتور مملكـــة /أ32) و(18) ، (4/و) ، (20ومــة مخالفـــة المـــواد (الســلطات ، وهـــو بــذلك 
حرن . ال

اب : فلهذه الأس

مة مت المح ة المادة (، ح ة 142عدم دستور والمؤسسات المال ز ن المر حر ) من قانون مصرف ال
المصروفات ، ومبلغ مائة دینار مقابل أتعاب المُحاماة . 2006) لسنة 64رقم ( ومة  م ، وألزمت الح

مة مةعضو المح مةعضو المح مةعضو المح مةعضو المح سعضو المح مةنائب الرئ س المح رئ


